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منظمــة ســام للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان هــي منظمــة غيــر 
حكوميــة تســعى إلــى الحفــاظ علــى المبــادئ العالميــة للكرامــة 

والاحتــرام مــن خــال حمايــة الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان.       

فــي ســعيها لتحقيــق هــذه الرؤيــة ، تهــدف منظمــة ســام للتأثيــر 
المتحــدة  والأمــم  والأوروبييــن  البريطانييــن  الممثليــن  علــى 
لتحســين الوضــع فــي الشــرق الأوســط ,تعزيــز الوعــي بحقــوق 

والديمقراطيــة. الإنســان 
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عشــرة مــن المجرميــن خــارج الســجن خيــر مــن بــريء واحــد داخــل 
الســجن،هي القاعــدة الأســمى فــي ضميــر كل قاضــي تحكمــه 
ــاك  ــل للأســف هن ــة والإنصــاف، ولكــن فــي المقاب ــادئ العدال مب
يكــون  أن  ويفضّلــون  القاعــدة  هــذه  بعكــس  يتمســكون  قضــاة 
الأبريــاء داخــل الســجن إذا مــا طالبــوا بالحريــة والعدالــة، والســبب أن 
هــؤلاء القضــاة مطلــوب منهــم ذلــك ويأتمــرون بإمــر مــن عيّنهــم 
وأنهــم ســيتضررون مــن الديموقراطيــة والعدالــة، فــإذا كانــت هــذه 
ــأن يكــون الســجين  القاعــدة بالنســبة للســجناء فكيــف هــو الحــال ب
البــريء ومحكــوم عليــه بالإعدام؟،فالخطــأ القضائــي ينهــي حيــاة 
الكثيــر مــن الأبريــاء والخطــأ محتمــل جــداً ونســبة الخطــأ فــي الأحكام 
القضائيــة تتزايــد يومــاً بعــد يــوم خصوصــا فــي الــدول الدكتاتوريــة 
إذ الأحــكام القضائيــة بــات الكثيــر منهــا يأخــذ الطابــع السياســي 
وهــي منطلقــة مــن حيــث التعييــن للقضــاة ومعاييــر أختيارهــم 
بمعاييــر خاصــة بالحاكــم لا بالمبــادئ والمعاييــر الدوليــة لاســتقلال 
القضــاء ونزاهتــه، فــإذا كان الخطــأ فــي عقوبــة بالســجن يمكــن أن 
ــة الإعــدام لا يمكــن  ــدارك مــع مــرور الزمــن، فالخطــأ فــي عقوب تت
تداركهــا خصوصــاً بعــد تنفيــذ حكــم الإعــدام، عبــاس الســميع وعلــي 

مقدمة: 
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الســنكيس وســامي مشــيمع تــم تنفيــذ حكــم الإعــدام بحقهــم فــي 
مطلــع عــام 2017 فهــل يمكــن اســتعادت أرواحهــم؟ مســتحيل. 
ضحايــا أبريــاء شــهدت كل المنظمــات الحقوقيــة المحليــة والدوليــة 
بأنهــم لــم يحصلــوا علــى محاكمــة منصفــة وعادلــة، وحكــم عليهــم 

ــوا بمطرقــة القضــاء الفاســد. ظلمــاً وقتل

نفّــذت  البحريــن عندمــا  ارتكبتهــا حكومــة  جريمــة ضــد الإنســانية 
جعلــت  الجريمــة  وهــذه  أبريــاء،  حيــاة  وأنهــت  الإعــدام  عقوبــة 
المســؤولية علــى كل المنظمــات الحقوقيــة أن لا تتهــاون فــي 
مســألة الأحــكام المتزايــدة بعقوبــة الإعــدام علــى الأبريــاء مــن 
المدنيــة والسياســية، فقــد  بحقوقــه  المطالــب  البحريــن  شــعب 
شــهدت البحريــن منــذ العــام 2011 وحتــى هــذا اليــوم أكثــر مــن 34 
حكــم بالإعــدام وســتة منهــا أصبحــت نهائيــة وباتــة وقابلــة للتنفيــذ، 
ولهــذا ومــن منطلــق مناهضــة أحــكام الإعــدام فــي البحريــن ضــد 

المعارضيــن رصدنــا وجمعنــا هــذا الملــف فــي هــذا التقريــر.
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منهجيــة التقريــر:  رصــد تحليلــي ومناقشــة قانونيــة وحقوقيــة لأحــكام الإعــدام 
فــي القوانيــن والتشــريعات البحرينيــة، واســتعراض التطبيقات القضائيــة للأحكام 

بعقوبــة الإعــدام، مــع تحليــل الأحصائيــات والأرقــام ونوعــه.

الأمــم  مقدمتهــم  وفــي  الدولــي  الحقوقــي  المجتمــع  يتبنــى 
الإعــدام  أحــكام  مناهضــة  الإنســان  حقــوق  ومجلــس  المتحــدة 
خصوصــاً التــي تصــدر مــن محاكــم يحكمهــا قضــاء غيــر مســتقل 
ولا نزيــه بحســب المعاييــر الدوليــة بهــذا الشــأن، لتحقيــق هــذا 
الهــدف ســعت إلــى التــدرّج فــي مناهضــة الأحــكام عِبــر إيقــاف 
التنفيــذ لأحــكام الإعــدام أو اســتبدال العقوبــة أو إلغــاء العقوبــة 
مــن القوانيــن الجزائيــة، وقــد جــاء البروتوكــول الاختيــاري الثانــي 
الــذي  والسياســية،  المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  للعهــد 
اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي نيويــورك، فــي 15 
ــا  ــة الإعــدام نهائي كانــون الأول/ديســمبر 1989، بشــأن إلغــاء عقوب
لتحقيــق الأهــداف وبهــذا قــد بلــغ عــدد الــدول الأطــراف فــي هــذا 
البروتوكــول الاختيــاري فــي يومنــا هــذا 81 دولــة ولكــن وللأســف 

ليــس مــن بينهــم مملكــة البحريــن.
كمــا اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة ومجلــس حقــوق 
الجمعيــة  فاعتمــدت  الإعــدام.  عقوبــة  بشــأن  قــرارات  الإنســان 
العامــة للأمــم المتحــدة علــى ســبيل المثــال قــرارا يدعــو إلــى وقــف 
العمــل بعقوبــة الإعــدام فــي العالــم، فــي الأعــوام 2007 و 2008 

أولًا: في إطار القانون الدولي:
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و 2010 و 2014 بأغلبيــة ولــم ينفــك يتســع نطاقهــا كل عــام. ففــي 
عــام 2014، نــال هــذا القــرار 117 صوتــا مؤيــدا، مقابــل 38 صوتــا 

معارضــا، وامتنــاع 34 دولــة.
مــن  بالإعــدام  الأحــكام  تصــدر  لازالــت  البحريــن  حكومــة  أن  إلا 
محاكمــات تعســفية لا تتوفــر فيهــا ضمانــات ومبــادئ المحاكمــة 
العادلــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 14 مــن العهــد الدولــي 
البحريــن  أن  مــن  بالرغــم  المدنيــة والسياســية  بالحقــوق  الخــاص 
صادقــت وانضمــت إلــى هــذا العهــد، ولازلــت رافضــة للانضمــام 
للبروتوكــول الاختيــاري الثانــي للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

المدنيــة والسياســية بشــأن إلغــاء عقوبــة الإعــدام.
وقــد بلــغ عــدد الــدول التــي ألغــت عقوبــة الإعــدام فــي القانــون أو 
التطبيــق إلــى 141 دولــة، كمــا بلــغ عــدد الــدول التــي ألغــت عقوبــة 
ــي ألغــت  ــدول الت ــا ال ــة، وأم ــى 97 دول ــم إل ــع الجرائ ــدام لجمي الإع
عقوبــة الإعــدام فــي التطبيــق إلــى 36 دولــة ، بينمــا هنــاك 8دول 

ألغــت عقوبــة الإعــدام فــي جرائــم الحــق العــام.
ومــن جهــة أخرى،وبمــا أن أحــكام الإعــدام صــدرت مــن محاكمــات 
ــراه  ــق والإك ــاء التحقي ــب أثن ــرّض المتهمــون للتعذي ــة وتع ــر عادل غي
أقــوال  علــى  والتوقيــع  الأعترافــات  لأنتــزاع  والمعنــوي  المــادي 
لا تمــت للواقــع بصلــة، وبمــا أن مملكــة البحريــن موقعــة علــى 
أو  المعاملــة  ضــروب  مــن  وغيــره  التعذيــب  مناهضــة  اتفاقيــة 
العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة بعــام 1998، وبمــا 
أن الإتفاقيــة تنــص علــى بطــان الأحــكام القضائيــة التــي تولــدّت 
مــن اعترافــات منتزعــة تحــت وطئــة التعذيــب، وبمــا أن الثابــت مــن 
ــن تعرضــوا للتعذيــب فــإن  ــن وأوراق الدعــوى أن المتهمي المتهمي
الدوليــة لحقــوق  القانــون والشــرعة  باطلــة بحكــم  هــذه الأحــكام 

الإنســان. )مرفــق صــورة مــن رد الأمانــة العامــة للتظلمــات(
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القوانيــن  فــي  الإعــدام  عقوبــة  علــى  تنــص  وبنــد  مــادة   83
والتشــريعات الجزائيــة البحرينيــة، كلهــا مــواد بيــد القاضــي الجنائــي 
الــذي يملــك الســلطة المطلقــة فــي تطبيقهــا على الطفــل والمرأة 
والكبيــر والصغير،وفــي تطبيقاتهــا الأغلــب هــي علــى الحــق العــام 
خصوصــاً فيمــا يتعلــق بمواجهــة المعارضــة السياســية والعمــل 
الحقوقــي وقضايــا الــرأي والتعبيــر، وبمــا أن الفقــه الجنائــي يقــرّر 
بــأن القاضــي الجنائــي يملــك الســلطة التقديريــة فــي تطبيــق 
العقوبــة إلا أن واقــع المحاكــم الجنائيــة فــي البحريــن أثبتــت أن 
القاضــي الجنائــي يعتبــر هــذه الســلطة التقديريــة التــي يملكهــا 
هــي ســلطة شــخصية ولاتخضــع للنظــر الموضوعــي، والقاضــي 
الجنائــي فــي البحريــن غالبــاً مــا يلجــئ إلــى قانــون حمايــة المجتمــع 
مــن الأعمــال الإرهابيــة )قانــون الإرهــاب( إذا وجــد فرصــة مناســبة 
لــه بتطبيــق عقوبــة الإعــدام كعقوبــة إنتقاميــة لمواجهــة النشــطاء 
الحقوقييــن والسياســيين وهــذا مــا أثبتتــه الوقائــع والأرقــام فــي 

هــذا التقريــر.

ثانياً: في إطار القانون البحريني:
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المــادة 349                   المــادة 349                    المــادة 359 

المــادة 359                   المــادة 376                    المــادة 414
 

في قانون العقوبات:

قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية:

المــادة 3 )للبنــود مــن 1إلــى10 مــن المــادة 2(             المــادة 20
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قانون القضاء العسكري:

قانون المواد المخدرة والمؤثرات العقلية:

المادة95

المادة 98

لمادة 99

المادة 100

المادة 103

المادة 104 

المــادة 105 )أ/ب( بندين 

12بند ) أ/ب/ج/د/هـــ/و/ز/ح/ط/ي/ك/ل( 

)أ/ب/ج( 3بنود

المــادة 106 )أ/ب/ج/د( 4بنود

المادة 108

المــادة 110 )أ/ب( بندين

المادة 124

المادة 125

المادة 49 المادة 48المادة 30 )9بنود(

ملاحظــة: أرقــام المــواد المكــررّة لوجود بندين بعقوبة الإعدام أو لمادتين ســابقتين 
عقوبتها الإعدام.

مجمــوع عقوبــة الإعــدام  بــكل القوانيــن والتشــريعات البحرينيــة الجزائيةأعلاه بلغت 
83 مــادة وبنــد. 
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دســتور مملكــة البحريــن لعــام 2002 ينــص فــي المــادة 33 البند – ح 
– علــى : يــرأس الملــك المجلــس الأعلــى للقضــاء، ويعيّــن القضــاة 
بأوامــر ملكيــة بنــاءً علــى اقتــراح مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء. 
وفــي هــذا النــص الدســتوري واضــح بــأن الملــك يــرأس المجلــس 
الأعلــى للقضــاء وهــو مــن يقتــرح أســماء القضــاة بمــا أنــه هــو 
ــن القضــاة. ممــا يجعــل هــذه  ــرأس المجلــس وهــو مــن يعيّ مــن ي
الســلطة خاضعــة لســلطة الملــك بالكامــل وغيــر مســتقلة وغيــر 
معترفــة بالمبــادئ والمعاييــر الدوليــة باســتقلال القضــاء ونزاهتــه.
الســلطة  ينظّــم  الــذي  الرابــع   الفصــل  فــي  الدســتور  وبــذات 
القضائيــة فــي ثــاث مــواد )104-105-106(، فــي المــادة 104 
والتــي هــي  والنزاهــة  الأســتقلالية  القضــاء  تعطــي  أن  تحــاول 
يحكمهــا  الــذي   – –ح  33البنــد  المــادة  بنــص  بالأســاس مصــادرة 
الثــاث  التقاضــي  درجــات  تنظــم   105 المــادة  أن  الملك،كمــا 
فــي  التمييــز(  الاســتئناف،محكمة  الموضوع،محكمــة  )محكمــة 
البنــد )أ(، وأمــا البنــد )ب( الــذي تــم تعديلهــا لاحقــاً فإنهــا كانــت 
تمنــع محاكمــة المدنييــن فــي محاكــم عســكرية إلا أن هــذه المــادة 
ــم  ــن فــي محاك ــا وهــي الآن تســمح بمحاكمــة المدنيي ــم تعديله ت

ثالثاً: طبيعة السلطة القضائية البحرينية:
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المحاكمــات  النــص علــى علانيــة  جــاء  البنــد)ج(  عســكرية، وفــي 
والجلســات إلا أن هــذا النــص لــم يطبّــق فــي الكثيــر مــن محاكمــات 

والتعبيــر. الــرأي  وقضايــا  والحقوقييــن  السياســيين 
المــادة 106 مــن الدســتور هــي تقــرّر بــأن تنشــأ محكمــة دســتورية 
تحــت  المحكمــة  القوانيــن وهــذه  فــي مســألة دســتورية  للنظــر 
الملــك وهــو مــن يعيّــن قضاتهــا. وقــد أتســمت هــذه  ســلطة 
المحكمــة بالدفــاع عــن القوانيــن التــي تصــدر مــن الملــك وحكومتــه 
القضائــي  الواقــع  فــي  معطّلــة  المحكمــة  يرأســها.وهذه  التــي 
المحاميــن حتــى فــي الطعــون  والقانونــي ويشــتكي منهــا كل 

علــى القوانيــن الإداريــة والمدنيــة والتجاريــة.
الســلطة  علــى  الملــك  المعقّــدة ومــن هيمنــة  التركيبــة  وبهــذه 
بالتعســفية  أحكامــه  أتســمت  البحرينــي  القضــاء  القضائيــة فــإن 
بحــق النشــطاء الحقوقييــن والسياســيين وقضايــا الــرأي والتعبيــر، 
ممــا جعــل الأحــكام تصــل إلــى درجــة زهــق الأرواح بعقوبــة الإعــدام.
ــة  ــى رد مــن الأمان ــدام عل ــن بالإع ورغــم حصــول بعــض المحكومي
العامــة للتظلمــات )جهــة رســمية( بثبــوت التعذيــب إلا أن القضــاء 
للأســف لــم يأخــذ فــي الأعتبــار والنظــر لبرائتهــم بــل أصــرّ وأيّــد 
أحــكام الإعــدام، ممــا يجعــل الشــك بعدالــة القضاء يرقى لمســتوى 
ــع بالنزاهــة والإســتقلال ودون  ــم لا تتمت ــأن هــذه المحاك ــن ب اليقي

معاييــر العدالــة.
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البحريــن صــدرت  المطلبــي فــي  الحــراك  إثــر   2011 العــام  منــذ 
أحــكام بالإعــدام علــى المعارضيــن السياســيين ونشــطاء المجتمــع 
المدنــي مــن محاكــم الســامة الوطنيــة )ذات طابــع عســكري( ومــن 
القضــاء العســكري )تحــت إدارة الجيــش( ومــن محاكــم مدنيــة، ومــن 
الملاحــظ والثابــت أن عــدد هــذه الأحــكام تصاعــدت فــي الآونــة 
الأخيــرة خصوصــاً فــي هــذا العــام )2018(، إذ بلــغ 21 حكم بالإعدام 
مــن قضايــا سياســية )الحــق العــام( و4 أحــكام بالإعــدام مــن قضايــا 

جنائية)الحــق الخــاص(، وهــي كالآتــي:

رابعاً: قائمة المحكومين بالإعدام:

 موعد المحاكمة
القادمة

تاريخ الحكم درجة المحكمة الاسم الرقم

لمصادقة الملك 2017/2/29 )تمييز النهائي( ماهر عباس الخباز 1

لمصادقة الملك 2018/2/26 )تمييز النهائي(  حسين إبراهيم علي حسين
مرزوق

2

لمصادقة الملك 2018/5/21 )تمييز النهائي( سيد أحمد فؤاد عباس العبار 3

لمصادقة الملك 2018/5/21 )تمييز النهائي( حسين علي مهدي جاسم 4
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لمصادقة الملك 2018/6/4 (تمييز نهائي) سلمان عيسى علي سلمان 5

 مرجع من الملك
للتمييز

 الحكم يبقى ما لم
يتغير

2015/12/29  تم إعادتها
 للنظر بطلب

من النيابة

محمد رمضان عيسى علي 6

 مرجع من الملك
للتمييز

 الحكم يبقى ما لم
يتغير

2015/12/29  تم إعادتها
 للنظر بطلب

من النيابة

حسين علي موسى حسن 7

لدى التمييز 2018/10/28 الاستئناف محمد رضي عبدالله حسن 8

لدى التمييز 2018/10/28 الاستئناف محمد إبراهيم آل طوق 9

لدى الاستئناف 2018/11/30 أول درجة زهير إبراهيم جاسم عبدالله 10

لدى الاستئناف 2018/11/30 أول درجة محمد مهدي محمد حسن 11

لدى الاستئناف 2018/1/31 أول درجة علي محمد حكيم العرب 12

لدى الاستئناف 2018/1/31 أول درجة أحمد عيسى أحمد الملالي 13

لدى الاستئناف 2017/3/23 أول درجة حسين عبدالله خليل راشد 14

لدى التمييز 2018/12/25 الاستئناف  موسى عبدالله موسى
جعفر

15

لدى الاستئناف 2018/11/12 أول درجة حسين عبدالله مرهون 16

لدى الاستئناف 2018/11/12 أول درجة حسين علي أحمد داوود 17

لدى الاستئناف 2018/11/12 أول درجة  سيد محمد سيد قاسم
فضل

18
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لدى الاستئناف 2018/11/12 أول درجة أحمد محمد علي زين الدين 19

-- 2018/4/25 )تمييز 
العسكري 

النهائي(

 السيد مرتضى مجيد رمضان
علوي السـندي

20

-- 2018/4/25 )تمييز 
العسكري 

النهائي(

 الشيخ حبيب عبدالله حسن
علي الجمري

21

-- 2017/3/23 أول درجة ميثم عمران حسين عمران 22

-- 2017/3/23 أول درجة  عبد المحسن صباح
عبدالمحسن محمد

23

تغيّر الحكم لمؤبد 2018/12/25 الاستئناف السيد رضا خليل جعفر علي 24

تغيّر الحكم لمؤبد 2018/4/25  التمييز
العسكري

مبارك عادل مبارك مهنا 25

تغيّر الحكم لمؤبد 2018/4/25  التمييز
العسكري

 السيد فاضل عباس حسن
رضي

26

تغيّر الحكم لمؤبد 2018/4/25  التمييز
العسكري

 السيد علوي حسين علوي
حسين

27

تغيّر الحكم لمؤبد 2018/4/25  التمييز
العسكري

 محمد عبدالحسن أحمد
المتغوي

28

تغيّر الحكم لمؤبد 2012/12/25 تمييز  عبدالعزيز عبدالرضا إبراهيم
حسن

29

تغيّر الحكم لمؤبد 2012/12/25 تمييز علي عبدالله حسن السنكيس 30

تغيّر الحكم لمؤبد 2012/12/25 تمييز سعيد عبدالجليل سعيد 31

تغيّر الحكم لمؤبد 2012/12/25 تمييز قاسم حسن مطر أحمد 32
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تغيّر الحكم لمؤبد 2015/10/8 تمييز  علي يوسف عبدالوهاب
الطويل

33

للتمييز 2018/1/10 لدى التمييز أسيوي 34

للتمييز 2018/1/10 لدى التمييز أسيوي 35

للتمييز 2018/11/28 لدى التمييز أسيوي 36

لمصادقة الملك 2018/1/11 (تمييز نهائي) عسكري بحريني 37

تم التنفيذ 2017/1/15 2017/1/9 تمييز عباس جميل طاهر السميع 38

تم التنفيذ 2017/1/15 2017/1/9 تمييز سامي ميرزا مشيمع 39

تم التنفيذ 2017/1/15 2017/1/9 تمييز علي عبدالشهيد السنكيس 40

فــي ســجن جــو المركــزي وتحديــداً مبنــى رقــم واحــد المســمى 
ــن المــوت( والمخصــص مــن إدارة ســجن جــو  بســجن العــزل )زنازي
ــوم  ــر مــن خمســة عشــر محك ــه أكث ــع في ــدام يقب ــن بالإع للمحكومي
النواحــي  كل  مــن  أدميــة  غيــر  ظــروف  فــي  يعيشــون  بالإعــدام 
ــون وفــق القواعــد  ــا ولا يعامل ــون علــى حقوقهــم الدني ولا يحصل
النموذجيــة الدنيــا لمعاملــة الســجناء )قواعــد نيلســون مانديــا(، 
وبحســب رصدنــا وتوثيقنــا لظــروف الســجن والمحكوميــن بالإعــدام 

فقــد توصلنــا لحصــر الانتهــاكات الواقعــة عليهــا كالآتــي:

توقيعهم على اعترافات دون?خامساً: زنازين الموت )ظروف المحكومين بالإعدام(:
الإطلاع على محتواها

ماء الشرب يحفظ في قناني 
غير صالحة (قناني مواد النظافة)

التعذيب، وبعضهم بالصعق
الكهربائي والتحرش الجنسي

الإختفاء القسري أثناء فترة التحقيق

تهديدهم بإغتصاب أفراد من أهاليهم

لم توّفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة

حبسهم في زنازين معزولة، الإنفرادي

حرمانهم من الزيارة بشكل طبيعي
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توقيعهم على اعترافات دون?
الإطلاع على محتواها

ماء الشرب يحفظ في قناني 
غير صالحة (قناني مواد النظافة)

التعذيب، وبعضهم بالصعق
الكهربائي والتحرش الجنسي

الإختفاء القسري أثناء فترة التحقيق

تهديدهم بإغتصاب أفراد من أهاليهم

لم توّفر لهم ضمانات المحاكمة العادلة

حبسهم في زنازين معزولة، الإنفرادي

حرمانهم من الزيارة بشكل طبيعي
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حرمانهم من الإلتقاء بمحامين

حرمان المحكومين من ممارسة
الشعائر والعبادات

لا يسمح لهم بإستخدام الحمامات إلا مرة باليوم

زنازين الحبس غير ملائمة للإنسان

التعمد من إدارة السجن بجعل ماء الاستحمام
 بارد في الشتاء وساخن في الصيف.

لا يسمح لهم بملابس خاصة وكافية،
مما يجعل لباسهم رثّ

الطعام غير مناسب وغير كافي

مصادرة مقتنيات المحكومين من قِبل الحراس

دخول حرّاس السجن وتهديد المحكومين بالقصاص
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سادساً: بطاقات تعريفية بالمحكومين:
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سابعاً: دور المجتمع الدولي والحقوقي 
في مناهضة أحكام الإعدام في البحرين:

خــال  البحريــن  إلــى مملكــة  175 توصيــة  بــــ  دولــة   82 تقدمــت 
الاســتعراض الــدوري الشــامل بتاريــخ 1 مايــو 2017 أمــام مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة بجنيــف، وكان مــن بينهم 22 
دولــة تفاوتــت توصياتهــم بيــن الأدانــة والأســتنكار وبعضهــا دعــت 
وأوصــت بإلغــاء عقوبــة الإعــدام أو وقــف تنفيذهــا والانضمــام 
للبروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وقــد حصرناهــا كالتالــي:

أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام النرويج
 أبدت قلقها من أحكام الإعدام، وأوصت بإلغاء

 عقوبة الإعدام وبالانضمام للبروتوكول الاختياري
 الثاني المرافق للعهد الدولي للحقوق المدنية

والسياسية

البرتغال

أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام مونتينغرو
 أبدت أسفها على تنفيذ أحكام الإعدام، ودعت
البحرين لإعادة النظر في تطبيق أحكام الإعدام سلوفينيا

إعادة النظر في عقوبة الإعدام إسبانيا
 إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة

بهذا الشأن السويد

 المملكة أبدت قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام
المتحدة

أوصت وقف تنفيذ أحكام الإعدام الأورغواي
حثت باتخاذ المزيد من الخطوات لوقف عقوبة الإعدام الأرجنتين
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حثت باتخاذ المزيد من الخطوات لوقف عقوبة الإعدام أرمينيا

أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام أستراليا
 أوصىت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والنظر في
 إمكانية التوقيع على البروتوكول الاختياري الثاني

المرافق للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
النمسا

أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام بلجيكا
 أبدت قلقها من تطبيق عقوبة الإعدام، وأوصت

 باستبدال عقوبة الإعدام بعقوبات أخرى تتواءم مع
المعايير الدولية

بلغاريا

استونيا أبدت أسفها لأحكام الإعدام
دعت إلى إلغاء عقوبة الإعدام فنلندا

أوصت بعدم التأخير في إلغاء عقوبة الإعدام فرنسا
أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام ألمانيا

أبدت قلقها من تنفيذ عقوبة الإعدام ايرلندا
أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام إيطاليا
أوصت بإلغاء عقوبة الإعدام ليتوانيا

أبدت قلقها من تنفيذ أحكام الإعدام لوكسمبورغ

كمــا أن المنظمــات الدوليــة الحقوقيــة ظلــت علــى الــدوام بمطالبــة 
الأحــكام  تنفيــذ  ووقــف  المحاكمــات  بإعــادة  البحريــن  حكومــة 
والانضمــام للبروتوكــول الاختيــاري الثانــي الملحــق بالعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، ومــن بيــن هــذه المنظمــات 
الإنســان وهيومــن  لحقــوق  الدوليــة  والفدراليــة  الدوليــة  العفــو 

رايتــس وواتــش.
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ثامناً:النتائج والتوصيات:

النتائج:

1- يتضح من هذا التقرير بإن القضاء في البحرين غير مستقل 
وغير ملتزم بالمبادئ الدولية بالعدالة والإنصاف والمحاكم الجنائية 

 محطة للانتقام من النشطاء الحقوقيين والسياسيين.
2- القضاء في البحرين معيّن من الملك وتعيينه وفق السياســة 

الحاكمة وهذا القضاء لا يتمتع بالنزاهة والإســتقلال.
الإعــدام  بعقوبــة  مليئــة  البحرينيــة  والتشــريعات  القوانيــن   -3
السياســي، والقضــاء أداة لمواجهــة المطالبيــن بالحقوق والحريات.
المحاكمــات لا  الواضــح، وأن  الخلــل  أحــكام الإعــدام يشــوبها   -4
تتوافــق مــع ضمانــات المحاكمــة العادلــة المنصــوص عليهــا بالمــادة 
 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
5- القضــاء فــي البحريــن لا ينظــر في إدعاءات التعذيب ، ويؤســس 

لسياســة الإفلات من العقاب.

 التوصيات:

1- علــى حكومــة البحريــن إلغــاء أحــكام الإعــدام السياســية والتوقيــع 
والإنضمــام للبروتوكــول الإختيــاري الثانــي الخــاص بالعهــد الدولــي 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.
الدنيــا  النموذجيــة  بالقواعــد  تلتــزم  أن  البحريــن  علــى حكومــة   -2

مانديــا(. نيســلون  )قواعــد  الســجناء  لمعاملــة 
3-علــى حكومــة البحريــن محاكمــة مرتكبي جرائــم التعذيب وتعويض 

الضحايــا بإنصاف وعدالة.
الدولــي والحقوقــي بمواصلــة الضغــط علــى  المجتمــع  4-نحــث 
ــة  ــة الإعــدام السياســية وإصــاح الحال حكومــة البحريــن بإلغــاء عقوب

الحقوقيــة.



ترحب منظمة »ســـام« بجميع الملاحظات والاستفســـارات حول مختلف 

المواضيـــع والقضايا الحقوقية.

يمكنكم متابعة أخبار منظمة  ســـام للديمقراطية وحقوق الإنســـان من 

خـــال المواقع التالية:

  @SalamDHR_FR بالفرنســي:                          @ SalamDHR_AR :بالعربــي
  @Salam_GERMANY :بالالمانــي                           @SALAM_DH : بالإنجليزيــة

salam_dhr

info@salam-dhr.org http://www.salam-dhr.org
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